الإجابة النموذجية لامتحان السداسي الأول في مقياس الاقتصاد
الجواب الأول:
اشرح المصطلحات التالية:
الاقتصاد الإقليمي:  الاقتصاد الإقليمي يتناول الدراسة والتحليل للنشاط الاقتصادي في الإقليميات الجغرافية الصغيرة، سواء كانت ذلك على مستوى مدينة، إقليم، أو حتى دولة. يركز الاهتمام على كيفية توزيع وتنظيم الأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق وكيف يؤثر ذلك على التنمية والاستدامة في تلك الإقليميات. 
الاقتصاد الرقمي: هو استخدام شبكة الاتصالات خاصة الانترنت عبر استعمال الهواتف المحمولة والحواسيب المختلفة والأجهزة الرقمية، في كل نواحي الاقتصاد كالبيع والشراء والتسويق والإعلان والترويج.  وكذا التعاملات الرقمية مع البنوك ومصالح الضرائب والجمارك باستخدام التجارة الالكترونية، ويتكامل الاقتصاد الرقمي مع الإدارة الحكومية الالكترونية لأن المتدخلين في الاقتصاد يتعاملون في بيئة رقمية.
الجغرافيا الاقتصادية:  هي ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الأنشطة الاقتصادية للإنسان، وعلاقة ذلك بالبيئة، كما تهتم بالتوزيع والتنظيم المكاني لهذه الأنشطة على سطح الكرة الأرضية، أي هي تلك العلم الذي يصف ويحلل الظواهر الاقتصادية الموجودة على سطح الأرض.
السياسة المالية:   هي مجموعة الأدوات التي تستخدمها الدولة للتأثير على النشاط الاقتصادي الكلي لتحقيق هدف معين، وتتكون من أدوات الإنفاق العام وأدوات الإيرادات العام. 
الاقتصاد الجغرافي: يمثل فرعًا من الاقتصاد يركز على دراسة توزيع الأنشطة الاقتصادية وتفاعلها مع البيئة الجغرافية. يتناول الاقتصاد الجغرافي كيفية توزيع الموارد الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية على وجه الأرض، وكيف يؤثر التضاريس والموقع الجغرافي على هذا التوزيع. 
الجواب الثاني: 
1- الفرق بين العملات الرقمية والعملات المشفرة: 
العملات الرقمية تعرف على انها نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي مثل الاوراق النقدية والنقود المعدنية، ولكن لها خصائص مماثلة للعملات المادية وتسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود، وتشمل العملات الافتراضية والعملات المشفرة ويمكن ان تكون العملات الرقمية مركزية، حيث توجد نقطة مركزية للعرض النقدي، حيث يمكن التحكم في العرض النقدي من مصادر مختلفة.
أما العملات المشفرة هي فرع وحالة خاصة من العملات الافتراضية وتختلف العملات المشفرة عن غيرها في عدم حاجتها لوكيل مركزي مؤتمن، وترتكز في إصدارها وتداولها على تقنيات قواعد البيانات الموزعة كتقنية سلسلة الكتل "البلوكتشين" وباستخدام تقنيات تشفير عالمية تجعل من عملية اختراقها والتلاعب بها أمر جد صعب، الأمر الذي يسمح بتداولها بشكل آمن بين الأطراف المختلفة دون الحاجة لمعرفة مسبقة بينهم.
2- مقومات السياسة الاقتصادية الكلية: 
1. الحفاظ على مستوى قريب من مستوى التوظيف الكامل؛
2. الحفاظ على مستوى عال من الانفاق الاستثماري؛
3. الحد من مقدار العجز في ميزان المدفوعات؛ 
4. مكافحة واحتواء الضغوط التضخمية في الاقتصاد؛ 
5. تخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة المواطنين.
الجواب الثالث: 
1- معوقات القطاع الصناعي في الجزائر: 
ان قطاع الصناعة العمومية يظل يميزه بشكل كبير الضعف في بعض الفروع مثل الصناعات الحديدية والمعدنية والاكترونية والكهربائية والجلد والنسيج والنشاطات المتنوعة، وفي المقابل لا يحظى القطاع الخاص بحصة أفضل بالرغم من انه يواجه بدرجة اقل مشكلة الجمود. لكن بسبب ضعف المنظومة المالية وعدم فعالية السوق المالي كوسيط سريع لتمويل استثمارات هذا القطاع، وقانون الاستثمار في الجزائر الذي يحدد حصة المستثمر الاجنبي امام المستثمر المحلي اوما يعرف بقانون (51/ %49) وهو من اهم الاسباب ا لتي تجعل مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي جد ضعيفة.
2- معوقات القطاع الفلاحي في الجزائر: 
موسمية الانتاج الفلاحي؛ - ارتباط الانتاج الزراعي بالارض؛ - تأثر الانتاج الزراعي بالعوامل المناخية؛ - ضعف الاستثمار في القطاع الزراعي؛ - انخفاض المحفزات والدوافع الاستثمارية؛ - نقص التوجيه، التنظيم ودور التعاونيات الفلاحية؛ - معوقات اخرى متعلقة بالانتاج والتسويق؛ - ضعف التكامل بين القطاع الزراعي والصناعي؛ - ضعف المتابعة التقنية لمخططات التنمية والمحاصيل المدعمة.
3- التنمية والتخلف في الإقليم: 
تحقيق التنمية في الإقليم يعتبر هدفًا هامًا لتحسين جودة الحياة والاستفادة الشاملة من الموارد المتاحة. وهذه بعض الجوانب الهامة التي تشملها جهود تحقيق التنمية في الإقليم،  اما ظاهرة التخلف في الإقليم تشير إلى عدم التقدم الاقتصادي والاجتماعي الملحوظ في تلك المنطقة مقارنةً بالمناطق الأخرى. تتسبب عدة عوامل في ظهور التخلف.
4- الاستقطاب المكاني: هو مصطلح يُستخدم لوصف تركيز الأنشطة الاقتصادية أو السكانية في مناطق معينة، وفي العديد من الحالات، يكون ذلك في مركز محدد. يمكن أن يكون الاستقطاب المكاني ناتجًا عن عوامل متعددة، وهو ظاهرة شائعة في السياق الحضري والاقتصادي. 
عناصر الاستقطاب المكاني:
· المراكز الحضرية:في السياق الحضري، يمكن أن يظهر الاستقطاب المكاني في تركيز الأنشطة الاقتصادية والخدمات في وسط المدينة، مما يجذب السكان والأعمال.
· تأثير التنمية الاقتصادية:قد يكون الاستقطاب المكاني نتيجة للتنمية الاقتصادية في منطقة معينة، حيث يتجمع المستثمرون والشركات في مكان واحد للاستفادة من الفرص والبنية التحتية المتاحة.
· توزيع الموارد:يمكن أن يكون الاستقطاب المكاني ناتجًا عن توزيع غير متساوٍ للموارد الطبيعية أو البنية التحتية في منطقة معينة.
· تكامل الأنشطة:يتيح الاستقطاب المكاني تكامل الأنشطة المتعلقة بصناعة معينة في موقع محدد، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
· تأثيرات على الهجرة:يمكن أن يؤدي الاستقطاب المكاني إلى تحفيز الهجرة من المناطق البعيدة نحو المراكز المتقدمة.
· التحديات البيئية:يمكن أن يؤدي التركيز الزائد للأنشطة في مكان واحد إلى تحديات بيئية، مثل زيادة حركة المرور والتلوث.
· السياسات التنموية:يمكن أن تؤثر السياسات الحكومية في توجيه أو تقليل الاستقطاب المكاني، من خلال تشجيع الاستثمار في مناطق محددة أو توجيه تطوير البنية التحتية.
الجواب الرابع: 
1- تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي:
اثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي من خلال تسببه في اغلاق الشركات والحد من النشاط الاقتصادي، مما أدى الى تراجع الانتاج وارتفاع معدلات البطالة، كما اثرت القيود على السفر والتجارة الدولية في تقليص حجم التبادل التجاري، مما تسبب في تراجع النمو الاقتصادي على مستوى العديد من الدول.
2- الإجراءات والسياسات المتخذة على المستوى العالمي والمحلي لمواجهة وباء كورونا:
1- على  المستوى العالمي:
1. تعاون دولي: التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لمشاركة المعلومات والخبرات في مجال الصحة العامة.
2. تسارع تطوير اللقاحات: دعم البحث وتسارع عمليات تطو ير واعتماد اللقاحات لمكافحة الفيروس. 
3. توزيع اللقاحات: جهود كبير من طرف الدول لتوزيع اللقاحات بشكل عادل وفعال على المستوى العالمي.
2- على المستوى المحلي:
1. الإجراءات الصحية: فرض قيود مؤقتة مثل الاغلاقات الجزئية أو الكاملة للحد من انتشار الفيروس.
2. التباعد الاجتماعي : تعزيز مفهوم التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات للوقاية. 
3. تعزيز التوعية: حملات توعية وتثقيف حول السلوكيات الوقائية وأهمية النظافة الشخصية.
4. تعزيز التتبع والرصد: توسيع قدرات التتبع والرصد لتحديد الحالات والوقوف على السلالات المتحورة.



